
هل تجوز شنطة رمضان من الزكاة؟

الواجب ف زكاة المال أن تون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا
سلعاً غذائية.

ومن واجب صاحب الزكاة تسليم مبلغ الزكاة للمستحقين ، وليس من حقه
التصرف بهذا المبلغ ولا الاجتهاد ف البحث عن الأنفع لهم حسب نظره ، بل

يعط المال المستحق للفقير ، وهو أدرى بحاجته ومصلحته من غيره .
ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع الحصول عل ما يريد عن طريق المال ،

بخلاف المواد العينية الت قد يحتاجها وقد لا يحتاجها ، ويضطر لبيعها بثمن
بخس للاستفادة من ثمنها .

أما إذا كان هناك فقير معين ، يحتاج إما إل دواء أو غذاء ، أو نحو ذلك من
احتياجاته ، ويعلم أنه سيترتب عل صرف الزكاة له نقوداً مفسدة واضحة ، أو

كانت المصلحة تقتض عدم إعطاء ذلك الفقير النقود ، فف هذه الحال أجاز
بعض العلماء صرفها له مواد عينية بدلا من النقود .

ومن صور ذلك : أن يون الفقير مجنونا ، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف
ف المال ، أو سفيها مبذراً للمال ، أو مفسدا ينفق المال عل ما لا فائدة فيه ، ثم

يبق ـ هو أو من يعوله ـ محتاجا .

نْهنُوعٌ ممم ةاجِحر ةلَحصلا مو ةاجرِ حغَيل ةيمالْق اجقال شيخ الإسلام : ” إخْر
…؛ ولانَّه متَ جوِزَ إخْراج الْقيمة مطْلَقًا فَقَدْ يعدِل الْمالكُ إلَ انْواع ردِيىة ، وقَدْ



يقَع ف التَّقْوِيم ضرر؛ ولانَّ الزكاةَ مبنَاها علَ الْمواساة ، وهذَا معتَبر ف قَدْرِ
.“ بِه سادْلِ فَلا بالْع وا ةلَحصالْم وا ةاجلْحل ةيمالْق اجا إخْرماو ، هجِنْسالِ والْم

انته ” مجموع الفتاوى” ( 25/82 ) .
والخلاصة : أن إخراج السلع والمواد العينية بدلا من زكاة المال لا تجوز ولا

تجزئ ، إلا إذا وجدت الحاجة والمصلحة الداعية لذلك .

 


